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 المقدمة
 الاقتصاديين المتعاطفين مع آراء تتمحورحيث السوق اليوم السياسات النيوليبرالية.  ياتاقتصاد تحكم       
 لإنتاجفي توجيه المؤسسات  الأفراد إمكانيةعني باختصار يي الذ سيادة المستهلك، مفهوم حولفكر ال هذا

فإن طلب  بسطبعبارة ا .، كما يوجه القائد قطعاته في ساحة المعركةمتطلبات السوق وفقا لرغباتهموتغيير 
 .ص الموارد وتعرض السلع والخدماتيتخصيتم تستجيب، حيث  السوقآلية  جعلالمستهلك ي

المثالي الخالي من  السوقالفكر الاقتصادي السائد أن  يرىالمستهلك، من قبل  المحكومفي هذا العالم         
 أن إلّا .) المستهلك، المؤسسات الإنتاجية(فاعلين أساسين هماناجم عن  تدخل الحكومة أو اي جهات أخرى،

 هاوتشريعات تفرض تأثيرات، فهناك بسيطمن ذلك الت يثبت أن الأسواق أكثر تعقيدا يومال الاقتصاد السياسي
مع دات العمال ومنظمات حماية المستهلك وغيرها، إضافة الى جهات أخرى كالنقابات واتحا ،الحكومة

كل بحسب إهتماماته  ،) البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، الشركات عابرة القومية(دوليةمنظمات 
 .الاقتصاد السياسي وهذا ما يستوعبهينفصل عن عالم القوى هذه، يمكن لاقتصاد اليوم أن لا  لذلك ومصلحته.

يكمن الخطاب الداعم من الاقتصاديين الأكاديميين لتوفير المفاهيم والحجج قوى هذه، ال تفاعلوراء      
وتؤكد للآخرين أن مؤسسات السوق  ،لممارسة أدوارهم الرسمية التي تستخدم من قبل اللاعبين الفاعلين

  تكون خاضعة   -بوصفها لاعبا رئيسيا محتملا  -الحكومة حتىالمجتمع البشري. قيادة هي أفضل وسيلة لالحر 
ة الجديدالدولة الصناعية  و شكله المصالح الأطراف الفاعلة في السوق، ولا سيما الشركات. هذ
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 مختلف لتغطية يستخدم شامل مصطلح هو" وهو. النيوكلاسيكي الاقتصاد تتجاوز أو ضد المعارضين تمثل ما غالبا والتي
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(Galbraith (2007 [1967]  .ةكنولوجيالت قوىالكل من  في الوقت الراهنحيث تسود التي تحققت اليوم 
 ..(Rhodes, 1996)  العصرية خارج نطاق الدولة الأجوفالنيوليبرالية و فاعلةال

المنهج التاريخي التحليلي النقدي، الذي يسعفنا  إتباعتطور مفهوم سيادة المستهلك سيتم  يضاحوبقصد ا     
ولغور تطور هذا المفهوم سيتم تتبع ثلاث  .واستخداماته عبر الحقب التاريخية المختلفة صطلحفهم تطور المل

المستهلك سيادة ( والتي استخدمت لإثبات الأخلاقيةالذريعة السياسية، مثالية السوق، الذريعة هي )جدليات 
الكلاسيك، المدرسة  الليبرالينلاث مدارس للاقتصاد السياسي هي )أرتبطت بثجدليات هذه ال في السوق.

عند الليبرالين الكلاسيك لتصورات  قارب مفهوم سيادة المستهلكحيث الكلاسيك الجدد(. النمساوية، و
قد سلكوا منهجا متميزا مع أن الكلاسيكيون الجدد المدرسة النمساوية واتفقوا حتى في بعض التفسيرات. 

لتفسير سيادة المستهلك تمثل في تبيان دور المستهلك في تحقيق الكفاءة الاقتصادية المدعومة بالنظرية 
 بموجبه الأمر الذي سمح 3العقلانية.

ر، والحد اسعكضامن لحق المستهلك والحفاظ على آلية الأ -على وفق الكلاسيك الجدد –للتدخل الحكومي     
 من تغول الشركات.

وعلى الرغم من بعض الاختلافات الجوهرية، يمكن النظر إلى جميع الحجج الثلاث المساقة على أنها     
مع أنه نظام السوق الرأسمالي للشركات.  حوللحالية جاءت لدعم الليبرالية الجديدة والعقيدة الاقتصادية ا

النيوليبرالية  خلقت ، حيثتهوينبدلا من ال دعمالتوفر فقد  ،المعنىالتناقضات الداخلية غالبا ما تشوش 
على الرغم مما  ظلت محافظة على تماسكهاف ،اختراقه او نقده بسهولة تمنعالاعتقاد الذاتي   منضبابية 

 .(Mirowski, 2013)يحدث، ويدعم ذلك الأزمة المالية الأخيرة 
 ، حيثفي القسم التالي نبدأ برسم السياق التاريخي للفكر الاقتصادي الذي نشأ منه سيادة المستهلك       

من خلال اشتمالها على ثلاثة أدوار متميزة  من موضحين إياها نستكشف المواقف الثلاثة المذكورة أعلاه
يلاحظ حيث أداة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية. كمثالية السوق، وها لقتحقيلسيادة المستهلك: كأداة سياسية، و

في جميع المواقف الثلاثة المذكورة وتحظى بالولاء من أعضاء العناصر للنيوليبرالية مشتركة الجوانب ال
من  ك نناقش في الحجج التي تدل على عدم سيادة المستهلك في اقتصاد السوق الرأسماليها. بعد ذلكلّالثلاثة 

 قوىالمستهلكين في هيكل الاقتصادات الحديثة الحقيقية، وال دورت، ويلافضوالتالتمييز بين الخيارات  خلال
من أجل  ونختتم باستخلاص بعض الدروس الأخرى )مثل المنتجين والدولة( على تفضيلات المستهلكين.

التحول المطلوب للمجتمع بعيدا عن نموذج السوق الرأسمالي للاقتصاد السياسي، ونحو اقتصاد سياسي عادل 
 اجتماعيا ومتوافق بيئيا.

 

 تطور الاقتصاد السياسي الحديث
السلع والخدمات، لا يمثل غاية في حد ذاته، فعلى الرغم من سعي  إنتاجالاقتصاديون الكلاسيك بأن  قري    

ة المستهلكين ) على سبيل المثال، الحماي إنفاقذلك يبقى متوقفا على  إلا أنالمنتجين للحصول على الربح، 
 :  Adam Smith (1976 [1776] p.877) لذلك كتب عند التجاريين(. 

كل الإنتاج؛ ولا ينبغي أن يحظى اهتمام المنتج إلا بالقدر اللازم  "الاستهلاك هو الغاية الوحيدة والغرض من
. إلّا أنه في النظام إثباتهالتعظيم الشاهد على كل ذلك، ومن العبث محاولة يمثل و الذي يطلبه المستهلك.

في  المنتج. لذا فإن الإنتاج، وليس الاستهلاك،مصلحة مصلحة المستهلك باستمرار إلى بتضحية الالتجاري يتم 
 نهاية المطاف هو غاية كل من الصناعة والتجارة ".

بالنسبة له كانت فكتب ادم سميث الاهتمامات غير المحدودة للمستهلك، منفعته، تعظيمه للذة.  لم تغط   
الخاضعة للقيود نتائج متفوقة ناجحة من سلوك الأفراد ل هاشرعية السوق الاقتصادي الليبرالي نابعة من تحقيق

عن  امثل بحثي. لذا كان تحليل السياسة الاقتصادية (Smith, 1982 [1759])  )الافتراضية(الأخلاقية 
(. على النقيض من ذلك انتقل الاقتصاد الحديث بلا جدال الى الأخلاقيسس المادية للمجتمع الافتراضي )الأ

في الاستهلاك من أي وقت مضى. هذا الموقف جاء موافقا لمذهب  دعم تفضيلات الفرد المستندة على الرغبة
 كلاسيك.من قبل النيو اعتماده وتكييفه بمنفعة بنثام، ومن ثم تم تغليفهاللذة لديفد هيوم والذي تم 

أدى الى السوق  توسع. إلا أن واقع الحال أشر إن التراكم الرأسمالي والإنتاجالاقتصاد الكلاسيكي على توسع ركز    
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بتوترات سياسية واجتماعية اتسم فقد  .(Polanyi, 1944)  تحولات جوهرية

 Screpanti andهفي أوج )أرباب المصانع( و إتحادات العمالأصبح الصراع الطبقي بين الرأسماليين مؤثرة، فقد 
Zamagni, 2001).) العمل في القيمة على وجه الخصوص، كانت  كما أن الاقتصاد السياسي بشكل عام ونظرية

والمفكرين الاشتراكيين النمساويين  (1281) تحت وطأة هجوم من الاقتصاديين الليبرالين مركزة على كتابات ماركس
 ، مما وفر وقود الاستياء السياسي والتوترات الإجتماعية.(1210)1928 وروسكين،(1292)1991 أمثال موريس

                                                           
 القرارات على أفضل يتخذ حساب آلة باعتباره الفرد التي يتخذها القرارات جميع تعد ابتداء العقلاني الاختيار نظرية  3)

 .أن الاقتصاد متجانس أي الشخصية، يتعلق بالمصلحة وحيد أساس
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في هذا السياق أرادت مجموعة من الاقتصاديين تحرير المهنة من أطر السياسة والأخلاق وبدلا من ذلك      
الطريقة تلك ، 1282جعله في إطار النظرية العلمية الموضوعية. كنتيجة لــثورة المدرسة الحدية في عام 

فعة محل نظرية العمل في المن ير موازين القوى داخل الاقتصاد بشكل كبير. حيث حلت نظريةتغيالتي تم بها 
صاغ الاقتصاديون  حيث للاقتصاد الكلاسيكي الجديد. اأساسي اوجعلت من الاستهلاك مفهومالقيمة، 

، ,(Mirowski, 1989)الكلاسيكي  الكلاسيكيون الجدد نماذجهم على أنها تشبيهات مباشرة لميكانيكا الحساب

فلسفة رينيه ديكارت،  ، مستخدمين.(Sen, 1987)الى علم هندسي  أخلاقيوتحويل الاقتصاد من علم 
أداة ميكانيكية  شركاتوأضحت ال . بسمو القوانين الرياضية في الاقتصادوالإيمان  ألاستنتاجي منهجهو

 منفعة، والتي يتم من خلالهمتعظيم الالعنصر الرئيس  في  المستهلكون بينما كان تعظيم الأرباح. مستقلة ل
 .كل شيء تجميعأو   تخفيض كل شيء

كحقيقة  هئي واعتبارالفيزيا علم الاقتصاد الى المنطق إخضاعأراد علماء الاقتصاد الكلاسيكيون الجدد     
المتغيرات الاقتصادية تحولت كيف  (Mirowski, 1989)حيث يذكر  . لتفسير متغيرات العلمموضوعية 
 كان ستانلي جيفونس رئيسي، ولياماللمؤسس ا لأن ا ذلك مستغرب ولا يعد ذلك. رياضيةمعادلات  مباشرة إلى

صيرت  حيثميزات الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي  من اهتماما كبيرا لأي شيءهذا النهج لا يولي و. امهندس
الاقتصاد الذاتي الانتباه الى المشاكل الاجتماعية و المنفعة الحدية نظرية جنبت . بالآلة اشبيه الإنسانيالسلوك 

مجموعة من الافتراضات الميتافيزيقية كونه   أكثر من اواقعي حديث بكونهالاقتصاد ال تسم او. غير السارة
ملائمة. وقد سمح ذلك بحذف مفاهيم مثل الطبقة الغير المثيرة للجدل والاستخدامات  والأيديولوجية

. (Screpanti and Zamagni, 2001) من الطبقة العاملة ستغلال الفائضواوقوة العمل،  الاجتماعية،
 من القيمة. ياعلما خال كونهالآن على  مضييوكأنه  الاقتصاد  وبدا

 Raphael and)بينما كان اقتصاد سميث السياسي  متأصلا بعمق في الفلسفة الأخلاقية من الأساس    
Macfie, 1982 pp.5-10), قادت الثورة الحدية إلى طلاق الاقتصاد من السياسة والسلطة ومن أي ،

نهج التجريبي البريطاني للعلم معتمدا على الموضوعية موالاجتماع. حيث ساد ال الأخلاقانتماء إليه في مجال 
تبني  الساذجة، التي  تنكر الحاجة إلى المفاهيمية والتفسير وعلم المصطلحات. وقد تم تسهيل ذلك من خلال

قيمة الواقعية لديفيد هيوم والتي تم احتوائها فيما بعد من خلال  الانقسام ما بين الاقتصاد الإيجابي والمعياري. 
 تأثيرهمفرض  علىالمفاهيمي لعلم الاقتصاد الى الربط بين قدرة  المستهلكين  الإطارقاد نجاح هذا التحول في 

 على المنتجين من خلال آلية الأسعار.
 دة المستهلك في الفكر الاقتصاديدور سيا
من قبل أولئك الذين يفضلون الرأسمالية في الأدبيات الاقتصادية، تم تطوير قياس المستهلك كسيادي          

ن مع مفهوم سيادة ون المتعاطفوالاقتصادي عزاوتبادل السوق كوسيلة أساسية للتنظيمات الاجتماعية. 
مختلفة. هذه التفسيرات جاءت في ضوء الاستخدامات المتميزة والمعدة المستهلك ذلك الى ثلاثة تفسيرات 

 لهذا المفهوم، وهي: الذريعة السياسية والتي استخدمت بشكل فعال من قبل الليبراليين الكلاسيك، و آلية
ن الكلاسيك كتوظيف اقتصادي مفيد من قبل الاقتصاديي من قبل الاقتصاد النمساوي، و السوق في الاقتصاد

 غاية. الالحديثنظام السوق الاقتصاد السياسي  لتوصيف  فيآثاره الخاصة ت التفسيرادد.  ولكل من هذه الج
التدخل في نظام  والحاجة إلى ؛الحكومة في السياسة الاقتصادية دورهو شرعنة هذا التوصيف من الرئيسية 

 الفاعلين. الأفرادمجموعة من المجتمع إلى  تقليص دورومدى  ؛السوق
 الذريعة السياسية:  جدلية

(، وهو اقتصادي 1299-1922) William H. Huttترجع أصول مصطلح سيادة المستهلك عادة  إلى     
إنجليزي المولد صنف نفسه على أنه ليبرالي كلاسيكي. كما أنه غالبا ما يتم تحديده عن كثب مع الاقتصاديين  

سيادة يستكشف ملامح وآراء في المنافسة(  ) الاقتصاديون والجمهور، دراسة النمساويين. في كتابه
 (:Hutt ، 1911: p.257على النحو التالي ) هاويعرف، المستهلك

لا يفوض المؤسسات السياسية لاستخدام  -بدوره مواطنايكون المستهلك  -"تتم سيادة المستهلك عندما
تأثيره في الطلب )أو الامتناع عن سلطته اجتماعيا من خلال هو يمارس  أنسلطتها، في الوقت الذي يمكن له 

 الطلب( "
في المجتمع.أولا، يمكنهم تفويض سلطتهم  تأثيرهمخيارين لممارسة  )المستهلكين(وهذا يعني أن للأفراد   

سيكية التقليدية لكل من )هوبز تتفق مع الحجج الليبرالية الكلاوبذلك ونقل السلطة إلى المؤسسات السياسية، 
 لسلع والخدمات.ل شرائهمباشرة كمستهلكين من خلال قرارات م مسلطتهلوك(. ثانيا، فإنهم قد يمارسون و

بأن هناك موازاة مباشرة بين في نطاق إيضاح الطريقة التي يحدد بها المستهلكون الإنتاج، يذكر هوت      
مع الرغبة في  قويناغم بشكل هذا " التناظر في التصويت" يت الخيارات في السوق وفي صناديق الاقتراع.

. ةليبرالية اديمقراطيال مثالية ويساند ذلكهو الحرية )الدميقراطية( السوق لاقتصاد دعاء بأن الشكل الطبيعيالا
 لا يمكن مشابهة رغباتعلى سبيل المثال، فالواضح المناسب.  بعيد كل البعد عن الواقع أن التشبيهومع 

السياسية في الديمقراطية ترجح على قدم المساواة لأن ، فرغبات الفرد السوقية برغباته السياسية المستهلك
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على الملايين، أو حتى المليارات،  يحصلون الأغنياءفإن في السوق  أما شخص يحصل على صوت واحد. كل 
تتفق مع لغلبية الأإلى مقارنة بأشد الناس فقرا. كما أن المستهلكين لا يحتاجون )الطلبات( صوات الأ من

 التصويت بتشابه في ادعائه واقعية مشاكل هناكأن هوت  يدركتفضيلاتهم للحصول على ما يريدون. 
 وهذا يعنييجادل لصالح تغيير الواقع لمطابقة نموذجه،  فهو ،في الواقع. وبالتالي كما هو والتفضيل للفرد

لذا  الحصول على تصويت متساو. من مستهلكين وتكافؤ الفرص في السوق بحيث يمكن لل الحاجة إلى خلق
، كل الميراث عالية على  ضرائبفرض  و صاعديةضرائب الدخل التفرض التعليم العام، ونجده يدعو الى 
حكومة الدولة لذا فهو يدعو . المستهلكبه  لعمل كما يرغبوالسيادة المستهلك  هو ما يلزم الشروط المسبقة

 كمستهلكين.كي يمارسوا دورهم الفعال  للمواطنينلتوفير العدالة والتكافوء الضامن  هادور لممارسة 
لا تمثل سيادة المستهلك بالنسبة الى هوت نهاية المطاف. فالحجة الحاسمة لسيادة المستهلك هو أن الناس     

 لقادرا سوف تقدر العيش في المجتمع الذي يوفر لهم أقصى قدر ممكن من التعبير عن الحرية والمجتمع 
أداة لتحقيق الاستقرار  هو اقتصاد التبادل الرأسمالي. وبالتالي تعتبر سيادة المستهلكعلى تحقيق ذلك  الوحيد

 :الآتي Persky (1993 p.188)الاجتماعي. وهكذا، يدعي 
للناس "السبب وراء الحرية والتسامح، وبالتالي سيادة المستهلك تكمن في الدور المفيد الذي تقوم به للسماح 

لتحقيق الصالح العام  في  يسعى بالعيش معا بشكل بناء. هذا السلام الاجتماعي المثمر الذي قدم هوت له،
 نهاية المطاف ".

في   ن عن بعضهمامنفصلاتقسيم العمل في الاقتصاد الصناعي المتخصص أن الإنتاج والاستهلاك  يعني   
أي  إزالة، سيسهمون  في كمستهلكينالفاعل  مارسة دورها قادرة على مال غالبية الناسأن والحياة اليومية. 
نظام، ال العلاقات الاجتماعية أو الطبقية، أو سلوك فيما يخصأي أسئلة سيقمعون ، وبدورهم شك حول النظام

 الانضمام الىن الذين يقبلون المستهلكوهم  خلق الاستقرار الاجتماعي. ببساطة، الناسلبنجاح  ويمهدون
 . وبالمثل، يقبل المنتجون إلى الامتثال لرغبات المستهلك في هذاونريدي مؤسسات السوق للحصول على ما

 4.التفاؤلي غير الحقيقيالعالم 
حيث  مصلحتهم ام لا. بمعزل عما اذا كان سلوكهم يصب في سلوك المستهلك عند تحليله لتعامل هوت    

الى أن: "هوت بمعرض الدفاع عن سيادة المستهلك، كان يعتقد بوجود  Persky (1993 p.190)أشار 
 وجود يلاحظ عقلانية المستهلكين".  لمجتمع متسامح، لا يتطلب أي افتراضات بشأن المعرفة الذاتية و تام

. وكغيره من الاقتصاديين الأفضلحول قدرة المستهلكين على معرفة مصالحهم لدى هوت شكوك خطيرة 
وتفرض عليهم، من خلال العادات   الأفرادوقته، كان مقتنعا أن الأذواق والرغبات تتكون لدى الآخرين في 

معرفة  - مشروعبشكل   -الإدعاءلا يمكن لأحد أنه  وحيث .(Hutt, 1936 p.283) التي اعتادوا عليها
للتدابير التدخلية.  وفر مبررا منطقيايالكفاءة  تحسينلا يمكن لأحد أن يدعي أن تفضيلات الأفراد،  كذلك  

في استكشاف القيود المفروضة  واهتملات يفضالتوتطور مع الاسئلة التي تتناول تكوين هوت صراحة  تعامل 
سيادة في تناول  المستخدمالنهج  أثبتمفهوم سيادة المستهلك والعقبات التي تحول دون تحقيقه.  على

كونه أمر مرغوب فيه سياسيا ويتطلب إجراء ينطوي على  صحة المفهوم، إلا أنه في الوقت نفسهالمستهلك 
 تقصي تجريبي للمساعدة على تفعيله بشكل تام.

النشاط في  للأفرادتوسيع التدخل الحكومي من أجل ضمان  المشاركة العادلة أثارت حجة هوت في    
فينر على أنه يخشى من   . على سبيل المثال، ذكر جاكوبالعديد من الشكوك في المعسكر الليبرالي يالاقتصاد

. هذا النقد يشير Persky (1993 p.186) عتادسيوفر لأعداء سيادة المستهلك الكثير من ال ،أن كتاب هوت
إلى الرغبة في صياغة أكثر دوغماتية لمفهوم سيادة المستهلك، وهو ما قام به لاحقا خبراء الاقتصاد 

 النمساويون.
 

 السوق  جدلية مثالية
 Gunningاستنادا إلى كتاب لودفيغ فون ميسس "العمل الإنساني" ، يقترح الخبير الاقتصادي النمساوي    

 ( التعريف التالي لسيادة المستهلك:1صفحة  0229)
 ."ينمستهلكال، يتحدد دور منظم الأعمال دائما في مصلحة الأفراد التام"في ظل ظروف اقتصاد السوق 

 كمجموعة مثالية غير مقيدة من علاقات التبادل بين التامإلى اقتصاد السوق  هذا التعريف يشير      
مفهوم  يوفر ، حيثالقوى المؤثرة في السوقبدلا من أن يشير مباشرة إلى  ،المستهلكين و "رجال الأعمال"

       في الاقتصاد النمساوي. جانب النظريقوم عليها اليسيادة المستهلك الدعامة الرئيسة التي 

                                                           
 وفي .المنتجين على للمستهلكين سلطة يكون أن المتوقع من أنه هو السياق هذا في موضح هو كما القوة مشكلة  4)

 .التصرف لحرية تصور على وينطوي الحرة بإرادتهم الأفراد يقوم به التبادل بأن الاقتصاديون يجادل نفسه، الوقت
سيقبلون  المنتجين فإن كذلك، الأمر كان وإذا. إكراه بدون العقد في أحرار يدخلون وكلاء هم والبائعون المشترون

 .هنا منطقي تناقض فإن هناك لذلك. المستهلكين طلبات تلبية على إجبار دون



 8102عشر / سبعة العدد مئة و –والاربعون  حاديةالسنة ال  The Journal of  Administration & Economicsمجلة الإدارة والاقتصاد/  

 

)358) 

ذريعة لأجل إثبات وجود دور موضوعي للقيمة الحرة  ،السوق الحر التام في الواقعالادعاء بوجود  فوظّ      
ؤدي الى ت كي قوى مؤثرةالحقائق المتعلقة بحرية السوق وخلوه من أي  تحشر حيث في التحليل الاقتصادي.
 منالاقتصاديين  مكانيةيؤمن  بأ (p.1 0229نينغ )والأمر الذي جعل غ .الاقتصادي سلامة وأهمية التحليل

الأسواق الحرة( حجة مؤيدة او داحضة للتدخل  أخرى) وبعبارة  القيمةالتحليل الخالي من أن يجعلوا: "من 
 .، وبعبارة أخرى الحفاظ على حرية السوق" يرتئونالحكومي بحسب ما 

. تهميعوافق لشرمال يقتصادالا هويةكوسيلة إلزامية لتحديد  ماسبقيستخدم الاقتصاديون النمساويون    
شرط أساسي للاقتصادي، ( في الاقتصاد الوضعي)  القيمةالخالي من تحليل المعايير بف ارتعوالإ القبول العامف

يستند . وعلاوة على ذلك فإنه ، وذلك بحسب غونينغأصلا اقتصاديا يرفض ذلك فلا يعده الذيالاقتصادي   أما
في هذا . (Gunning, 2009 p.3) للعلم منافياسيكون  بالفكرة السابقة عدم القبول س أنيادعاء ميس الى 

، ويشمل ذلك علم التحليل عندحرة القيمة للالعلم كنطاق الى  الاقتصاديون النمساويونالسياق يدعو 
 التصورتفسير أو ال تتطلبلا هذا الاعتقاد الساذج يفترض أن العالم هو مجموعة من الحقائق التي الاقتصاد.

 for more on the fallacy of) ) خلال المشاهدة العلميةمن  تراقبلاحظ وتولكن يمكن فقط أن 
such a position see Sayer, 1992. 

بدلا من وصف سلوك الشركات، فلا تشكل قوة السوق تهديدا لسيادة المستهلك في الاقتصاد النمساوي.  لذا   
الأفراد في ثلاثة أدوار متميزة: كمستهلكين، وأصحاب  لوكميسيس سوبدلا من تحليل دور الشركات، يحلل 

 كمالكيعن حقيقة أن الناس في دورهم  ينجمالاحتكار ي فان لوبالتاورجال الأعمال.  ،مل )المستأجرين(ع
 رجال الأعمال لذا يعد . يحتكارالاسعر اللإنتاج قادرون على فرض ل

ع المشروقدرة منظم  بل ينجم الربح من . المتفاعلة في السوقبالقوى جهات فاعلة منفصلة لا ترتبط أرباحها 
وبالتالي، لا يوجد تضارب في المصالح عن طريق عرض منتجاتهم.  على فهم رغبات المستهلكين والوفاء بها

في  وما"فالأفراد الذين يؤدون دور منظم الأعمال  يتصرفون د (.Mises, 1949بين المشترين والبائعين )
 (Gunning, 2009 p14f) دور المستهلك". ؤدونلأفراد الذين يامصالح ضوء 

مبدأ ف سيادة المستهلك. وظيفالاقتصاديون النمساويون قوة السوق سببا للتدخلات الاحترازية لت دلا يع   
جميع  لافيسيادة المستهلك لا يسمح بأي شكل من الأشكال لأي تدخل في اقتصاد سوق تام. حيث يمكن ت

والسؤال الوحيد المتبقي هو ما إذا كان  ق.من خلال آلية السوالتحديات المرتبطة بالإنتاج وتخصيص الموارد 
لذا فإن   5للتمكين من وجود اقتصاد سوق حقيقي؟ ضروريا من استيفاء كل الشروط المسبقة للأسواق،

إقامة اقتصاد المحافظة على هو  يةسلطتها السياس الغرض المشروع الوحيد المتبقي لعمل الدولة وممارسة
 السوق التام. عندها تصبح الأسواق غايات في حد ذاتها.

يجعل ، الأمر الذي توزيع متساو للفرصمبدأ سيادة المستهلك في الاقتصاد النمساوي مسبقا على  تنطوي  
لا يمت بصلة الى ما ببساطة ما يبدأه الناس أن )أي  ،إجراء مقارنة لاحقة بين الأفراد غير ضرورية ومضللة

التي  الإنتاج. فمن المفترض مكافئة الأفراد وفقا لإنتاجيتهم الحدية، أو بموجب  عوائد عناصر  ينتهون إليه(
ولما كانت هذه المكافآت تحدد القدرة على الدفع مقابل السلع والخدمات، فلا داعي لمناقشة توزيع  يمتلكونها.

أن التوزيع المحدد للموارد يمكن تفسيرها حصريا في ضوء  اهتمامات الدخل. عندها تكون الفرضية القائلة ب
عدم  تعد لأسباب مختلفة، قدفي واقع الحال،  يعد هذا الأمر مستحيلاو قابلة للاختبار التجريبي.ال ،المستهلك

 .واحدا من اقل الأسباب أهمية المعرفة المسبقة لتفضيلات المستهلك
محددة بموجبها. وأي سلوك لا  أساليبتصبح سيادة المستهلك فيما بعد عقيدة تتطلب أن يتصرف الناس في    

 كرستتوافق نتائجه مع مصالح المستهلك وسيادته ينبغي استبعاده كونه خارج نطاق علم الاقتصاد. لذا 
عد اي سلوك يتعارض مع يستب يلتحليلاعلى وفق هذا المبدأ. ففي منهجه  الإنسانيميسس تحليله للسلوك 

مبدأ السيادة. على سبيل المثال، يميز بين المجتمع الذي يسوده التقشف والمجتمع الذي لا يسوده ذلك، حيث 
 .Gunning, 2009 p.12) )نجده لا يعد المجتمع الأول جزءا من السوق الاقتصادية   

لظروف التي تسمح للمستهلكين لممارسة الليبرالية الكلاسيكية لتبيان ا جدليةلقد تم استبدال مسعى ال   
ن "المستهلكين هم وحدهم الذين كودورهم الفاعل في الاقتصاد من قبل الاقتصاد النمساوي من خلال حتمية 

العقيدة الاقتصادية  جوهرمفهوم سيادة المستهلك  حيث يعديستطيعون التأثير بشكل مشروع في الاقتصاد ". 
 شرط مسبق ضروري لإدراك مفاهيم وبديهيات هذه المدرسة. وهو ،لفهم الاقتصاد النمساوي

 أداة الكفاءة جدلية
إلى اشتقاق  من ذلك  ويهدف في تخصيص )الموارد(، للاقتصاد الكلاسيكي الجديد الرئيس الاهتمام مثلتي   

الي ه لتخصيص الموارد وبالتتقييم ، من خلالتبادلية تعمل على أتم وجهحجة منطقية لوجود اقتصاد سوق 

                                                           
، حرية  الخاصة تام للملكية نظام العمل، تقسيم :التالي النحو على الوجود هذا شروط( p.13 0229) غونينغ يحدد( 5     

 الحكومة تستخدمها ذلك التي باستثناء) الإكراه وغياب والخداع، الغش حيادية النقود، وغياب تامة المؤسسة،
  التزوير .ضد والقوانين الخاصة الملكية حقوق لحماية
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الجدد معيارا  نالكلاسيكيون الاقتصاديووظف معيار للتقييم.  وجود  يتطلب ، الأمر الذينجاح كفاءة الاقتصاد
بكفاءة عندما لا يكون هناك أي قدرة على خصص ت المواردأن باريتو. أي  من خلال أمثليةللكفاءة  لمفهوم

 أفضل او أسوء حالا عند إعادة التخصيص. جعل شخص واحد على الأقل
حيث أنه  ،التي تعتمد على الافتراضات السلوكية هذا المعيار أصلا في ضوء تفضيلات المستهلكصمم     

وجود خارطة تجريبية شاملة لتفضيلات المستهلك. وهذه الافتراضات هي التي تحقق التوازن العام في  يتعذر
 (Thomasberger, 2002) سيادة المستهلك. تبرهن علىثم  ومن  السوق

وفقا لنظرية الاختيار الاقتصادية  قوىتصرف فيها جميع التالتحليل الكلاسيكي الجديد الظروف التي  خضعيُ   
-Torre (1998 pp.4على هذا الأساس يصف اقتصادي بطبيعته. تصور الإنسان على أنه منها والعقلاني، 

المنفعة  ( السعي لتحقيق1أربع سمات: ) خلالمن  الكلاسيكية الجديدةتصور سيادة المستهلك من قبل ، (23
تأثير كبير لمستهلكين ل( 2) ؛نتجة وجودتهاملكميات الارغبات المستهلكين تحدد ( 1) ؛( الفردية0) ؛الذاتية

في هذا ني أو المستمدة منه. على تحديد أسعار السوق. هذه هي السمات الأساسية لنظرية الاختيار العقلا
ولة لوصف بقالمالمتزمت، جادل بيكر على كون  نظرية الاختيار العقلاني هي الطريقة الوحيدة سياق ال

 .(Becker, 1976)السلوك البشري وفهمه 
وهو  ،تحديد كفاءة التخصيص على)اقتصاد الرفاهية(  الفرع الجديد من الاقتصاد النيو كلاسيكي  يعمل   

 ،لاقتصاد الذي يعترف صراحة بمشروعية الحاجة إلى أحكام القيمةفروع االفرع الوحيد من التيار الرئيسي ل
" ة"إيجابي كونتينبغي أن  التيالاقتصاد فروع  " بدلا من بقيةامعياري ااقتصاد" كونهعن  صلفُوبالتالي 

 لا بد من وجود دالة الرعاية الاجتماعيةفأما على المستوى الإجتماعي من تحليل القيمة.  اخلوه وبالتالي
الرفاهية على أنه بصرف النظر عن التوزيع الأولي  لاقتصاد مبدئيةالنظرة ال تنصُمقارنة التخصصيات. ل

تقلل قوة السوق من ، حيث للثروات، فإن التبادل التجاري في السوق سيؤدي إلى تخصيص الموارد بكفاءة
وبالتالي فإن قوة السوق تشكل الأساس المنطقي لتدخل الدولة  ،دا لهكفاءة سيادة المستهلك وتشكل تهدي

للحفاظ على تنافسية الأسواق. وهذا يسلط الضوء على أن مفهوم سيادة المستهلك في الكلاسيكية الجديدة يعد 
لذا فإن سيادة .  6ضرورة أخلاقية: "يجب أن يكون المستهلكون قادرين على فرض إرادتهم علی المنتجین "

د، الجدبالنسبة للاقتصاديين الكلاسيك العقبة الرئيسية  تمثلهي الوسيلة التي تتحقق بها الكفاءة.  المستهلك
التي قد تمنع المستهلك من ممارسة سيادته السلطة هي القوة التعويضية التي تفرضها الشركات غير 

 قوية للتدخل نيابة عن المستهلكالتنافسية )أي الاحتكار واحتكار القلة(. وبالتالي هم  يفضلون  حكومة 
 .لحماية سيادته

 

 التوليفة النيوليبرالية:
حاليا قوة  فهي. ومع ذلك، فيهغالبا ما يبدو مصطلح النيوليبرالية كمصطلح غامض وغير دقيق ومتنازع     

عمت دُ، سياسية حقيقية مجتمعية ازداد رصيدها وتأثيرها التاريخي في المجتمع و الاقتصاد السياسي العالمي
 Mirowski andمن ر المؤلف الذي حر في ، كما من قبل العديد من الاقتصاديين لورت مفاهيمهاوبُ

Plehwe (2009).  (0211من قبل ميروسكي ) هاتم توثيق هيمنت النيوليبرالية منذ الأزمة المالية وحيث ،
الاقتصادية والفكر الاقتصادي  الليبرالية والمدرسة النمساوية بين مفكريواسع التحالف الما يفسر  وهذا

 المصارف والتمويل والشركات  بدوره الكلاسيكي الجديد في دعم الاقتصاد السياسي النيوليبرالي الذي يمكّ ن
ما بين الاقتصاديين موجود على على الصعيدين الوطني والمتعدد الجنسيات. هذا التحالف لفرض نفوذهم 

رابط بين الاقتصاد الكلاسيكي تيهمل ال غالبا ماف. بينهم فيماتساق الرغم من التناقضات الداخلية وعدم الا
ومع ذلك، فإن هذه العلاقة أصبحت في  بسبب الخلافات الواضحة حول دور الحكومة. ،الجديد والنيوليبرالي

يطرح حجة واسعة وموثقة  (0211طول، ميروسكي )الم هالمالية الأخيرة. في كتابالأزمة الواقع أقوى منذ 
: " لم يكن الاقتصاد النيولكلاسيكي  ليبراليا حديثا في جوهره على مدى تاريخه الذي لإثبات ملاحظاته حول

  يعود إلى القرن ونصف القرن بأكمله؛ ولكن يبدو بالتأكيد بأنهم باتوا يعملون جنبا إلى جنب الآن"
 . (Mirowski, 2013 p.13) 

إلى كونها حركة اجتماعية نخبوية في أربعينيات القرن  النيوليبرالية، في شكلها الحالي،  يمكن أن تعزى    
جمعية مونت بيليرين. وعلى الرغم من أنه تم تفادي العديد من التعريفات الواضحة ل ستالمنصرم وأس

النقطة  لإعلان مشروع بيان موحد. نصت 1928إلا أنه كانت هناك محاولة في عام  للمواقف المشتركة،
 ي:الآتعلى النحو  الإعلانتضمنتها مسودة  العشرة التي وظائفال من الثانية

                                                           
 على المحتملة باريتو على الرغم من تحسينات الدولة لتدخل غامضة حجة الرفاهية الجديدة اقتصاديات توفر ( 6

نظريا الى  تشرع فإنها الرفاهية، وظيفة بناء من عدم قدرتها على الرغم و على. الأشخاص بين المقارنات أساس
في توفير  دورا أفضل ليؤدي المستهلك يؤهل مبدأ سيادة هذا. الرفاهية لتحسين الدخل توزيع تعيد التي التدخلات
 .الرفاهية
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"حرية المستهلك في اختيار ما يشتريه، وحرية المنتج في اختيار ما يقوم به، وحرية العامل في اختيار       
تحقيق الكفاءة  أمر أساسي ليس فقط من أجل الحرية نفسها، بل من أجلحيث يعد ذلك مهنته ومكان عمله، 

. ولا يحظى برضا الأفراد، فلابد من  حتمية النظام الحرإذا أردنا تحقيق أقصى قدر من الإنتاج ففي الإنتاج. 
السلع والخدمات  إنتاجيؤدي الخروج من هذه الحريات الفردية إلى إنتاج سلع وخدمات أقل فحسب، بل إلى 

 (.Plehwe, 2009:p.23) . "لعبوديةأعلى  الخاطئة. لا يمكننا إثراء أنفسنا بمجرد الموافقة
كما يوضح بلهوي  عملت جمعية مونت بيليرين على توحيد المفكرين النيوليبراليين الرئيسيين ومنظريهم    

كان من بين رؤسائها الاقتصاديين النمساويين، بمن فيهم فون هايك الذي ساعد على إنتاج (، فقد 0229)
من الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد، بما في ذلك كل من ستيغلر وبيكر. مشروع البيان أعلاه، ومجموعة 
الاقتصاد في دعم العليا  تتسم مثلهاالمستوى يمثلون مجموعة أساسية  اهؤلاء الثلاثة هم اقتصاديون رفيعو

 نوبل في العلومجائزة على  الثلاثة حصلالفرد. وقد لحرية  المفهوم المحددو ةالرأسمالي للسوق السياسي
 .الاقتصادية

 

 المستهلكون ليسوا سائدين:
ثلاثة  علىالقسم  في هذاكيز رتم التيسانتقد مفهوم سيادة المستهلك لأسباب مختلفة. سبق وأن        

به  في معنى حرية ما يتعلق سيادة المستهلك على تصور محدد لعقلانية الفرد و إعتمادأولا،  اعتراضات.
تقدم تفسيرا مناسبا لا  الانتقاد عليها من كونها غير واقعية وغير كافية و لا تفتح هذه النظريةحيث  ،الاختيار

دور المستهلك في تحديد تخصيص الموارد محدودا للغاية في  يجعل لسلوك البشري ولا لحرية الاختيار. ثانيا،ل
على  هالذي يمارسنتج لمُالغني لالسلطة الحقيقية في المجتمع تكمن هيكل الدولة الصناعية الحديثة. ثالثا، 

 .ما يشاععكس على و المستهلك
 

i.:خيار الفرد وتفضيلاته 
وله خيارات محددة، تمكنه من الاختيار ما بين مجموعتين  دايرشالنهج الاقتصادي السائد المستهلك بكونه يصف      

في  رشادةالوتعني تخص مكوناتها وبالتالي يتمكن من الاختيار فيما بينهما. سلفا  كاملة معلوماتعنها من السلع، يمتلك 
هو نتيجة من تفضيله لشيء أقل آخر. هذا النهج منفعة هذا النموذج قدرة المستهلك على اختيار وتفضيل  شيء أكبر 

 صة بهم على أساسالخاتفضيلاتهم تعظيم  من خلاليفترض أن الأفراد يسعون لرعاية مصالحهم الخاصة،  مسلم بها
 .المنفعة

لسيادة المستهلك لأنه يضمن الانسجام الدقيق بين  اوحتمي امسبق االسلوك وفقا لعقلانية الاختيار شرطيمثل       
وبدون هذا الانسجام فإن الأسعار في السوق ستقود  الخيارات الاستهلاكية ألمعبر عنها في السوق والتفضيلات الفردية.

كيفية  إيضاحالفشل في شأنه وبالتالي تفشل في تصوير الرغبات "الحقيقية" للأفراد، وهذا من  ،الى معلومات مضللة
أضف الى ذلك وجود إفتراض مسبق مقياس للندرة النسبية. في كونها فشل الأسعار  من ثمّ، والنادرةتخصيص الموارد 

 أولوية لقيادة النظام الاقتصادي بأكمله.ك تم توظيفه الأمر الذيأن تفضيلات المستهلك دائما صحيحة، ب يقضيلي هيك
قد جاءت التفضيلات لتشكل مفهوما ميتافيزيقيا أساسيا في التيار الرئيسي للاقتصاد، وهو أمر لا يمكن تفسيره ولا ف

 التفضيلات فلا يمكن الاستدلال عليها. ، أماملاحظة الخيارات في السوق وحيث أنه من الممكنالمجادلة فيه. 
 هاومن .الكثير من التساؤلات ولأسباب شتى في الأسواق اتهم الصلة المباشرة بين تفضيلات الأفراد واختيارتثير     

التفضيلات الموسوعية (، Spash, 2002و ودور المعرفة فيها ) نفسها المشاكل المتعلقة بتكوين التفضيلات
(lexicographic preferences  وما ينجم عنها من رفض )التبادل إتمام (Spash, 1998, 2000; 

Spash and Hanley, 1995فيما بينها (، عدم التناسب (Aldred, 2006; Chang, 1997; O'Neill, 
(. وهناك قائمة من Holland, 2002; Spash, 2008شيء ما بدلا من تفضيله )في اختيار  ختلاف(، والا1997

ت الناس بشكل جيد؟ هل تمثل هذه التفضيلات مصلحة ت تفضيلاجه المنطق الاقتصادي مثل: هل تشكلتواالتي الاسئلة 
 حقا وفقا لتفضيلاتهم؟ الأفرادالفرد العليا؟ وهل يختار 

 شرطا مسبقا حاسما لسيادة المستهلك حالما يتم إسقاط فكرة المعلومات المثالية للمستهلك، يصبح توفير المعلومات    
بصيانة النموذج الذي تكون فيه التفضيلات معلومة مسبقا من قبل أن يسمح ، مما بمثابة نقل محايد للمعرفة الواقعية و

تتشكل في ضوء المعلومات الجديدة. إلا أنه في الواقع، فإن حزمة المعلومات الجديدة سوف تبلغ البعض وتكون مؤثرة 
ومات ومع ذلك يبقى هذا  الاعتقاد منتشرا في كون أن المعل (.Spash, 2002في تشكيل تفضيلات الآخرين )

 7الواقعیة المحایدة تمكن الأسواق من العمل وفقا لهذا النموذج.

أن هناك حالة من "نقص في المعلومات "مما يجعله مبررا رئيسيا فكرة في الاقتصاد الجزئي  تسود     
في  معينطرف سلوك لسياسة التدخل. على سبيل المثال، يستخدم مفهوم المعلومات غير المتماثلة لوصف 

التي يتم بموجبها الآخر، و الطرف معلومات على توفر الميزة ب من حيث تمتعه)المشتري أو البائع(  الصفقة
مجازفة ال مشاكل يناقش معظم الاقتصاديين ، حيثلما تمت الصفقة ولولا هذه المعلوماتالصفقة إنهاء 

                                                           
يحاول الاقتصاديون النمساويون تجنب هذه المعضلة عن طريق مطالبة المنظم لتلبية رغبات المستهلكين ومن ثم   7)

تفضيلات  على يؤثر سوف المستهلك إلى المنتج من للمعلومات تدفق أي ذلك، فإن الحصول على الربح، ومع
 المعلومات محايدة تكون جميع أن الخيال هو على هذا تحافظ أن يمكن لا التي الوحيدة الطريقة. المستهلكين
 .وموضوعية
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 ون الرئيسيون تجنبها فيوتخفي المعلومات هنا عوامل أخرى حاول الاقتصادي والاختيار العكسي.الإفتراضية 
المستهلكين يتمتعون  في كونالاعتقاد السائد ولا يزال . الأخرى قوى المؤثرةموضوعهم، مثل الأخلاقيات وال

بالسيادة في السوق وأن الحكومة قادرة على تصحيح الاختلال في السوق شريطة ترك المستهلكين تحت 
بتدفق لحكومة على صنع خياراتهم ثم السماح ل ادرينقالسيطرة. يدعم الاقتصاديون فكرة أن المستهلكين 

 مختلف. وكما يقول  إلى حد ما الحال . ولكن واقعللمستهلك الوقائع لتحقيق الخيارات الأمثل اجراءتها على
(Rothenberg (1968: 

إنما جاءت نية المستهلك وتصرفاته المثلى، لم تنشأ معظم حالات التدخل من جراء التحليلات النظرية لعقلا‘‘  
، المخدرات، والأضرار الناجمة  بناء على فضائح محلية صادمة ومحزنة تتعلق في أنواع محددة من الغذاء

من الغش الجماعي وعدم الإنتظام في الأسواق المالية، ..الخ. وهكذا أزيحت الحرية الإقتصادية جانبا لا على 
 ’’اق.أسس نظرية بل على شواهد ناجمة من الخلل الحاد في الأسو

يشكل تقويضا لأسس الاعتقاد المتمثل في  الأمر الذيمعلومات كاملة، لالمستهلك  بامتلاكلذا لا يمكن القبول    
مات المتداولة، لا لكون بات التدخل الحكومي ضروريا لضبط معايير جودة السلع والخد لذاسيادة المستهلك. 

بينها، وإنما لكونهم لا يمتلكون الخبرة اللازمة للحكم في ذلك  فيما ن غير قادرين على التمييزالمستهلكو
استغلالي، وإلحاق الضرر  إنتاجت هنا تمثل حكما بما هو سام، مضر، ملوث، االقرارفوإستيعاب ما هو أفضل. 

مؤسسات غير قادرة  الأسواقاجتماعيا وبيئيا وهو ما يفوق قدرة المستهلك. مما سبق فانه يمكن الحكم بان 
 حل المشاكل المذكورة، وبالتالي تعد اهتمامات الفرد وتفضيلاته مضللة تماما. على
ذلك، فإن عموم فرضية الأسعار تعد مشوهة بسبب "العوامل الخارجية" أي أنها ستضلل  فضلًا عن    

 المستهلكين في سلوك الاختيار الأمثل. فتأثير الأسعار يكون غائبا عند حدوث نشاط غير مرغوب فيه )على
(. فالعوامل الخارجية التي تؤثر على آلية الطبيعة المحافظة علىسبيل المثال التلوث( ولا يفي بالمطلوب )مثل 

ثم يتم استخدام نظرية كويس لتبرير حقوق  8بالحسبان.اعتبارات معظم الاقتصاديين لاتأخذ عند  الأسعار
فعلى سبيل المثال، ينبغي خصخصة الملكية  9.ودورها في التخصيص الملكية الخاصة وسيادة المستهلك

تخصيصها على النحو الأمثل للمستهلكين  تمجنبا إلى جنب مع البرية والغلاف الجوي والمياه حتى ي عامةال
لجوانب الأساسية لوظيفة النظام فيما يخص المستهلكين أي تفضيلات ل قد لا يكون  تفضيلاتهم.وفقا ل

عهم عليه( وهذا يعني فقط أنه لا قيمة له ويمكن الاستغناء عنه. فتقييم الإيكولوجي وهيكله )حتى بعد إطلا
ليس هناك ف ،الطبيعة لا يتم في حد ذاته، ولكن يقيم من الناحية الفنية فيما بعد فقط من خلال تفضيلات الأفراد

 آخرلأي سبب  وليس (عدمه)أو  التفضيلفقط على أساس يتم ختيار الاف ،عينملتفكير انعكاس مجال للحكم أو 
(Spash, 2008 .) القرار بالمحافظة على وظيفة النظم إتخاذ لا تولي النيوليبرالية اهتماما معينا فيما يخص

الإيكولوجية وهياكلها، وقف فقدان الأنواع المهددة بالانقراض، أو اتخاذ إجراءات للسيطرة على تغير المناخ 
هذه القرارات على الرغم من خطورتها ،(النيوليبرالية)ي السائد بالنسبة للتيار الاقتصادفالناجمة عن الإنسان، 

 اختيار نكهة الآيس كريم.قرار ل ةمماثلتكون 
 

(ii )يهيكل الاقتصادال 
السائدة الحديثة أن تفصل الاقتصاد عن  المدارس الاقتصاديةالسابقة كيف حاولت  فقراتأوضحت ال     

المصالح المكتسبة في المجتمع،  ذات مجموعاتالمختلف  اتتأثير حول الانتباه بعيدا عنت وبالتالي السياسة.
وقد بين غالبريث بوضوح التهديد للديمقراطية الأمريكية الذي سينجم  . الذين لا يأبهون لاهتمامات المستهلكو
 structure  technoالكيان التقني   فعل مديري الشركات المهنية، حيث أطلق عليهم تسيمة عم
(Galbraith, 2007 [1967].)   على استحواذ عناصر الحكومة التي تهدف إلى  الكيان  التقني قادرهذا

 .ات. وهذا يولد كتلة قوى تخدم مصلحة الشركالى جانبهأو تنظيم أنشطة المنظمات التي  ة الكيانتنظيم أنشط
على أساس تفضيلات وكينونتها  توزيع الموارد  للاقتصادات الحديثة التساؤل حول فكرة قوةهيكل اليثير     

الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية.  لو أخذنا بنظر الاعتبار ،كمثال سريع على ذلكالمستهلكين 

                                                           
8 ) Kapp (1978a)  والبيئية على أنها )تحويلا للتكاليف( بدلا من  الأضرار الاجتماعية خلق وراء الإجراءات يصف

كونها عوامل خارجة عن السوق او القوى الفاعلة فيه. وعلى هذا النحو فهم يتعمدون هذه الأفعال لتجنب 
السوق بمنافعه وأدوات تعظيم ربحه، فهم يدعون وجود )العوامل الخارجية(  نظام من يتجزأ لا جزء التكاليف. وهم

لأغراض تعود عليهم هم بالنفع. هم ليسوا خارجين بالنسبة للسوق او للمسائل المتعلقة بالاسعار المضللة، فهم 
 عناصر مؤثرة فيه.

وتنص هذه النظرية ،1991الأميركي الذي نال جائزة نوبل للاقتصاد في العام رونالد كوس عالم الاقتصاد نظرية    9)
على أن حقوق الملكية قد تعوض عن التكاليف الناجمة عن العوامل الخارجية في السوق، أي أنه ليس من 

 ، وهو من مؤسسي مدرسة الاقتصاد المؤسسي. الضروري الاتكال على الدولة لتقويم هذه العوامل
https://ar.wikipedia.org/wiki)المترجم( 

 



 8102عشر / سبعة العدد مئة و –والاربعون  حاديةالسنة ال  The Journal of  Administration & Economicsمجلة الإدارة والاقتصاد/  

 

)362) 

على  هيمنتوقت السلم الدائم بعد الحرب العالمية الثانية للمرة الأولى وسرعان ما نشأت في سلحة لاصناعة أف
 :الآتي في خطابه الأخير للأمة 1912 آيزنهاور ئيسيذكر الر. الأمريكي الاقتصاد

 لمجمعات الصناعات العسكرية النفوذ اللا مبرر له تهديد" يجب ان نحرص في المجلس الحكومي، على  منع 
 ستمر ".يفي غير محله وسوف  لسلطاتهاكارثي  تناميهناك ف توقعة،سواء كانت مطلوبة أو غير م

العسكرية "  إلى كتلة القوة الرئيسية المتصلة بمصالح الشركات )مثل مصطلح "مجمع الصناعات يشير     
صناعة الطائرات والأسلحة(. هذا التهديد المحتمل للديمقراطية ليس له علاقة بسيادة المستهلك، ولكنه 

ة مسؤول عن الابتكار المستمر وإختراع المنتجات مثل الأقمار الصناعية والطائرات النفاثة والإنترنت والطاق
النووية. وينتج عن ذلك منتجات وخدمات عرضية تقدم الى المجتمع المدني؛ منتجات حظيت بدعم كبير من 

ل الإنفاق العسكري الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية ربع الى شكّ فقد الحكومة في تطويرها وتعزيزها.
والتي تمثل خمس الإنفاق  0211لعام  ميزانية السنة الماليةحساب ، وفقا ل10ثلث مجمل الايرادات الضريبية

على الميزانية الاتحادية. لذلك  فإن جانبا رئيسيا من الإنتاج و الاستهلاك في الاقتصاد السياسي، تم تجاهله 
 في النظرية الاقتصادية السائدة وتحليلاتها.

ومن المثير للاهتمام أن آيزنهاور أشار في الخطاب نفسه إلى الأخطار الناشئة عن العلم والتكنولوجيا.    
التكنولوجية. ما نلاحظه -وأشار إلى أن السياسة العامة يمكن أن تصبح في حد ذاتها أسيرة للنخب العلمية 

لمستهلك من خلال أحدث الأدوات اعلى هيمنة الالسياسة العامة ولكن أيضا  على هيمنةالاليوم ليس فقط 
والآلات الرقمية وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا الكمبيوتر وأنظمة الترفيه المنزلي والسيارات وأنظمة التدفئة 

الكهربائية المحلية، المخدرات، مواد التجميل الكيميائية وهلم  تكييفالتبريد والسينما ثلاثية الأبعاد وأجهزة الو
ء الجديدة للقيام بالوظائف القديمة لا يؤدي الى تحسين الحياة بالضرورة ولكن من المؤكد جرا. إختراع الأشيا

ره. وبالتالي، تتم إزالة المنتجات القديمة بغض النظر عن تفضيلات المستهلك وستصبح قريبا غير تغيأنها 
حيث يتم  ،علومات""تكنولوجيا الم كما في  واضحا في العالم الحديث راهما ن معتمدة وغير متوفرة. هذا

تحديث كل من الأجهزة )أجهزة الكمبيوتر والهواتف والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة الترفيه( 
 والبرمجيات )برامج الكمبيوتر( بانتظام. 

لحاجة إلى تراكم رأس المال والنمو الاقتصادي. إن الترويج ا وثيق مع بشكل يهيكل الاقتصادال يتداخل   
يجب أن يستهلكوا ويستهلكوا أكثر في كل  الجماهيري ليس أمرا يمكن أن يترك للأفراد لرفضه.للاستهلاك 

ومرة أخرى يمكننا أن نشير الى خطاب  لإنتاجية المواد والطاقة في الاقتصاد. حتمي أمروقت، لأن هذا 
، لراحتنا ثمينةموارد الغد ال ، ننهبفقط  لعيش لهذا اليوماآيزنهاور حيث يقول: "يجب أن نتجنب دافع 

العكس تماما، ووفقا للاقتصاديين النيوليبراليين، هذا هو ببساطة  في الواقع الإنسانية تفعل أنوملاءمتها ". 
 النتيجة الصحيحة لتفضيلات المستهلكين التي يتم التعبير عنها في المجتمع الحر.

 

 (iiiالقوى ما ) :فوق التفضيلات 
في فلتعزيز المواد والطاقة الإنتاجية.  الرأسمالي بالفعل بعض جوانب حاجة اقتصاد السوق ةالسابق فقرةال تأثار     

ما فوق تأثيرات  (، نجده يتجاهلالأسعار )أي قوة السوق تأثيرات ما فوق مع ديالجد يالكلاسيكقتصادي الا الذي يتعامل
 (.قناعة المنتشرةالالتفضيلات )

أن حيث يشير الى أنه بدلا من  11سيادة المستهلك  هو موضوع عرضة للتلاعب.( إلى أن 0221يشير غالبريث )    
استجابة المستهلكين هو من من خلال التأثير على فإن تلاعب المنتجين  ،نوع الانتاج ومقداره رغبة المستهلكتحدد 

"، يهوالاستحواذ علالمستهلك المبيعات والتصميم والابتكار كلها تستخدم لجذب  ون فيفنالحيث يقول: "  يحدد الإنتاج.
Galbraith, 2001: p.31)).  وبالمثل، يدليKapp (b1982)   بممارسات مثل استخدام ترويج المبيعات

تجين قدرة المن تعد  والتقادم المخطط والمنافسة العنيفة )القاتلة( في كتابه عن التكاليف الاجتماعية للمشاريع التجارية.
أمر بالغ الأهمية لفهم ديناميات الاقتصادات بالنسبة لغالبريث،)أي سيادة المنتج(  على التأثير على المستهلكين

على مستويات  إقناع المستهلكين وإدارة الطلب الحاجة الى حيث تظهر . .(Galbraith, 1969 [1958])الصناعية
 .  على مستوى الاقتصاد الكلي وأالصناعات  على وأ الشركات الفردية  على مستوىمختلفة: 

                                                           
" الوطن الأمن" مثل مختلفة من النفقات، فقرات من خلال استبعاد الكاملة التكاليف من الأرقام هذه تقلل وقد 10) 

 والعراق إيران مثل) وميزانيتها الخارجية نفقات القوات  بعض فصل قائمة عادة ما يتم الحرب تكون وعندما
 (.وأفغانستان

 في المستهلك سيادة دور انخفض المفهوم، هذا على هجومه بسبب أنه فعلا يعتقد( p.31 0221) غالبريث ( 11
 .الراسخ الاعتقاد تقويض في: تأثير لها كان الواقع، الظرف، فإن ذلك، النهاية،ومع في: "يقول حيث. الاقتصاد

 قراءتي من. الاقتصادي النظام في عامل مهيمن باعتبارها جانبا وضعت قد المستهلك سيادة إن القول ويمكن
غلا ".  تشكيل الاقتصاد في للحقيقة كمركز القديم بدوره يتمتع يعد لم فإنه المنهجية، ذلك الكتب في بما للمصادر،

 في النيوليبرالية من واسع نطاق على حدوث الهيمنة قبل وتوفي العد هذا على تماما أنه لم يكن دقيقا في حساباته
 .القوية هذه الأسطورة ال عودة جنب إلى جنبا ، الأخيرة الآونة
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شرطا مسبقا للاستثمار والتقدم التقني. حيث الشركة في كثير من الحالات  فيإدارة الطلب  نميةيعد ت     
المخاطر المرتبطة ك ،ض المنظمات الصناعية القائمة للخطريعرت ويهدف إلى تجنب التكاليف الثابتة 

بالاستثمارات والمتمثلة في التكنولوجيا المتطورة، والالتزامات الكبيرة لرأس المال، الآفاق بعيدة المدى في 
ولتحقيق تلك  (.Galbraith,1970) والإنتاج، الأمر الذي  ينبغي التخفيف من مخاطرهتطوير المنتجات 

 من أجل الواحدة  على مستوى الصناعة )تتكتل(عاونالأهداف في بعض الأحيان يتعين على الشركات أن تت
دعم الدولة لجهودها في إنشاء وإدارة تفضيلات المستهلكين. على سبيل المثال شركات السيارات  إستقطاب

الحديثة  السيارات قتناءضرورية لتفضيل المستهلك لإ تعد وسيلةالطرق السريعة التي  توجه العمل على تطوير
التمويل العام لتطوير أنواع  الحصول على من في الماضي شركات تصنيع الطائرات تمكنتوقد . والسريعة

المزيد من أي  إقناع المستهلكين لشراءف (.Galbraith,1970)جديدة من الطائرات تحت ستار عسكري 
 .على مستوى الاقتصاد الكلي ضروري للنمو الاقتصادي "المستدام"و شرط مسبق  ،شيء وكل شيء

(  تديم سرعان ما تصبح ثقافة عامةالجهد الجماعي للمنتجين والدولة يفرضان تطورات مستحدثة )إن    
 غير المعترف بها من قبل الاقتصاد السائد. -ندرة الموارد والمنتجات السوقية 

ومن المتفق  ( للنظام.)المستحدثةالانجازات الاستفسار عن مفهوم سيادة المستهلك بشكل ملحوظ لمنع  يؤثر"
لا توجد و  .ةومستمرة لأهمية السلع مفرطةعليه على أنه أيَ كانت آثار الإعلان فإن تأثيره النهائي هو دعاية 

مفهوم سيادة فنيابة عن الإنجازات الفنية والتعليمية، أو غيرها من الإنجازات الإنسانية. بالحالة مماثلة 
 .(Galbraith, 1970 p.476)".مناهضة له أي ردة فعل قمعالمستهلك ي

مع  إذ يتفاقم ذلك. مترفهلمجتمع التواجه ااعتبر غالبريث الترابط بين رغبات المستهلك والإنتاج مشكلة       
يؤدي إلى تعاظم الاستهلاك وبالتالي زيادة التلاعب في الطلب )على  رفاهيةتنامي الفالنمو الاقتصادي.  تسارع

  (.دامإحادية الاستخسبيل المثال، الأزياء، والمنتجات 
الخفي من قبل التلاعب  وتشكلز من قبل البائعين، وتحفأن الرغبات يمكن توليفها عن طريق الإعلان،  حيث "

عن حاجته إلى له يقال  كيأبدا للجائع لا حاجة ف. على الدوام تهاصح عدم مما يدل على حقيقة ،نروجيمن الم
محاكاة لخلق القتراح أو الاعمل من خلال تالزيادات في الإنتاج،  هانظيروالغذاء. ... الزيادات في الاستهلاك، 

 البيع. وبالتاليتسهيلات من خلال الإعلان و )الرغبات( تفضيلاتاللخلق  ؤثرونالمنتجين قد يأن الرغبات. أو 
 (.Galbraith, 1969 [1958] p.158) على الانتاج. " الرغبات تعتمد

 ما ناقشهأن تكون هناك حاجة إلى  المفيد". وقد يكون من تبعيالتأثير الاصطلح على ذلك بـ "حيث    
الدخول المنخفضة جدا، قد يتم تسويق منتجات محددة بشكل كبير، على سبيل  في حالةغالبريث لأنه حتى 

الوجبات السريعة الرخيصة التي تفتقر إلى التغذية، والمشروبات مثل كوكا كولا المستهلكة بكثافة في  ،المثال
 العليامستويات الغالبريث هو أن  عندالبلدان الأقل نموا والسجائر والكحول. ومع ذلك، فإن النقطة الرئيسية 

ات لا علاقة له بتناول أفضليات الرغبة. ورضا هذه الرغب توليدمن الإنتاج تتطلب مستويات أعلى من 
 لمواصلة النمو الاقتصادي.المستهلكين الجاهزة أو تحسين رفاه الإنسان؛ فهي ضرورية 

لذا الإعلان والترويج للمبيعات.  اتت مجرد تنظيملايالتفضسياسة سلطة ما فوق المترتبة لثار الآتتجاوز     
أن تعید  يهاتخصیص الموارد وعلفيما يتعلق بیل لتحللإلی أساس جدید  تحتاج السیاسة الاقتصادیةفإن 

شرعية ينكر سيادة المستهلك  مفهومفو الغرض من النشاط الاقتصادي؟". ھفتح السؤال الأساسي: "ما 
. وبمجرد رفض (Schor, 2007)نقد ممارسات الاستهلاك بشكل عام والصناعية  تطبيقاتاستجواب ال

 معمواضيع خاضعة للتدقيق  الاجتماعية والثقافية للإنتاج والاستهلاك هيالسيادة للمستهلكين فإن الأهداف 
 .في ذلك جد رغبة واضحة اجتماعية وبيئية واقتصاديةاتو

 

 الاستنتاجات:
 عقيدةالادعاء بسيادة المستهلك وسيطرته على ما ينتج في اقتصاد السوق الرأسمالي جزءا من يبقى     

والاقتصاديين النمساويين  ويؤيد هذا الاعتقاد كل من الليبراليين الكلاسيكيين،المذهب الاقتصادي الرأسمالي. 
د. وتجمع حججهم على دعم موقف أيديولوجي يدعي بأن الحرية الفردية هي الجدوالاقتصاديين الكلاسيك 

الأساس  المثل الأعلى، وهذه الحرية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق اقتصاد السوق، الذي ينبغي أن يكون هدفه
تخصيص الموارد بكفاءة. ومن وجهة النظر هذه، فإن الحكم المقبول عموما لاقتصاد السوق الناجح هو الحد 

تجاوز اقتصاد السوق التام، يعد بإجراء من إجراءات الدولة  أيالأدنى من تدخل الحكومة. ويجب أن يفهم أن 
بمصالحهم. هذا هو المبدأ الأساسي للاقتصاد تدخلا غير مشروع و يسبب تدهورا في قدرة الناس على الوفاء 

 السياسي النيوليبرالي الذي يهيمن اليوم.
 .خلال هذا المفهوممن المستهلكين هو إلقاء اللوم على حالة العالم  إدعاء سيادةأحد الآثار المترتبة على    

 ،هتخصيص موارد يقودون ما يتم إنتاجه وحيث ينبغيهم الذين )المستهلكون السائدون( بعد كل شيء، 
ة أن مصطلح الفرد المطلع تماما وقد شرحنا بدق أن يكون المستهلكون على علم تام بخياراتهم. ذلكويتطلب 

ومع ذلك، دعونا نفترض أن مفهوم  .شهرة هذا المصطلحمع هو مفهوم بعيد عن الواقع، على كل المعلومات 
ى أن يكونوا على علم واسع بأحوال السوق في المستهلك" منطقي و قد يكون المستهلكون قادرين عل علم" 
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الجميع فيه هو القراءة والكتابة والحصول على  مجتمع اليوم. و نفترض علاوة على ذلك، وجود بلد همّ
للسلع  معلومات مفيدة متاحة بسهولة بتكلفة قليلة أو معدومة، حتى يتمكنوا من تحقيق "توفر المعلومات"

بالتالي ، واي افتراضتضع تفضيلات هؤلاء الأفراد )المحتملين( المطلعين قبل  ولا تزال هذه الحجة .والخدمات
تلك  مصطلح أن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع يدار من خلال غير قابلة للنقاشالتفضيلات  فان تلك

 على أساس الدخل المتاح.قائمة التفضيلات 
إذا كان الطلب على وإذا لم يرغب المستهلكون في شراء المنتجات "الخضراء" فهي منتجات غير مطلوبة.    

، وغير أصنافا معينة الأشجار البلاستيكية بدلا من الأشجار الحقيقية فينبغي توفيرها. إذا كانوا يكرهون
المستهلك السيادي  فكرةتتغلغل  .هذه الأصناف وتنعدم من الطلب ، ينبغي أن تنقرضبقائهامستعدين لدفع ثمن 

في كل العوالم الممكنة، وتبلغ ذروتها حتى في التلوث أو الاضطراب البيئي. فليس هناك حكم هنا على ما هو 
معتلة إجتماعيا،  12صواب أو خطأ وراء الوفاء بالملذات الجامحة، سواء كانت أنانية، سادية، منحرفة جنسيا،

الشخصية على أساس ما يفضله الفرد بغض  منفعةالم أداة توفر أقصى قدر من الالعف. تمعتلة نفسيا أو أيا كان
 النظر عن السبب.

وهذا يثير تساؤلات حول دور ومعنى الاختيار الفردي. حيث يمكن اعتبار اختيار نكهة الآيس كريم   
لاستهلاكية الحديثة للاستهلاك مسألة في تحديد الأفضليات. ويمكن اعتبار اختيار السلع الفاخرة في السوق ا

تعميم هذا النهج لاتخاذ القرارات حول كل فإن في مجتمع ثري مسألة تفضيل للمستهلكين الأثرياء. ومع ذلك، 
 لها. ضرورةلا التي نكهات اختيار الآيس كريم أو الكماليات  في كما، كل شيء من أهمية شيء في العالم يقلل

قد لا تضيف أي شيء إلى معنى حياة ، فالحياة تستمر دون مثل هذه الأشياء، فالتوافه قد تضيف القليل أو
المستهلك يزيل الكثير من الأهمية بالنسبة للإنسان والإنسانية، أو أن يعيش حياة  تقنينالشخص. والواقع أن 

 جيدة أو ذات معنى بحسب المعنى الأرسطي.
عند على سبيل المثال، ف. هذهالنظر وجهة من في عالمنا مفقود إلا أنه ير مما هو مهم في الواقع الكث يكمن   

 الحصول على  في العمل لأجل حياتهمالكثير من  فنونيمعظم البشر فأن النظر في اقتصادات السوق المتقدمة 
لعمل نفسه إلا كوسيلة للحصول على السلع والخدمات. فالعمل بدلا  من دوره الهام ل ما من معنى الأجر. و

 سنوات على مدى حياتيا لسلع في حين يتم تجاهل ذلكل المستهلك يتم التأكيد على اختيارحيث يكون ضارا. 
كبيرة على  وظروفه له آثار عملهفإن الافتقار إلى الاختيار الذي يتمتع به الفرد على مدى وعليه  .العمل

الذي يمكن  ناجمة من الإنتاج)أي العمل(، وهذه القيمة  هو في مقدار عملهالصحة والرفاه. وقيمة الشخص 
 لهم ولا تكونالسلع  يوجهوا إستهلاكأن  لهم لا يمكنفأولئك الذين لا يعملون في السوق أما بيعه في السوق. 

كثر الأخرى الأ الأدوار فإن كثيرا منلذا لعمل، الطلاب. على سبيل المثال. ربات البيوت، العاطلين عن اف ،قيمة
 . عند جعل الهدف الأساس للإنسانية الاستهلاك سوف يتم يتجاهلها يلعبها الأفراد في المجتمعالتي أهمية 

في عملياته،  تواطئهم، على الرغم من في الاقتصاد أو توجيههلمستهلكين في الواقع اي دور ل فليسلذا    
 تصحيحه من خلال تدابير السياسة المناسبة. وما ينكره  إمكانيةوهو أمر ينكره مبدأ سيادة المستهلك أو يرى 

بسهولة من خلال  اجتماعيا وثقافيا، التي يتم بناؤهاالرغبات الملموسة  سيادة المستهلك إمكانية تغيير
السيارة،  على طلبالناهيك عن ليس بمفرده، "يريد"   الذي الإرادة السياسية. من التشريعات التي تفرضها

جوية، والكمبيوتر، والهاتف المحمول؟ هناك إرادة سياسية كبيرة تكمن وراء توفير كل هذه الأمور، الرحلات ال
وينطبق الشيء  جميعا وما زال يفعل ذلك. يدعم توفير ما مطلوبكما أن الاستثمار الهائل في البنية التحتية 

، أو أي عدد من عن طريق الحقن المحاصيل المحورة وراثيا، وتكنولوجيا النانو، والتكسير نفسه على
  مجتمع.لل تلبية الطلبات المتناميةالتطورات التي تحاول 

. ومع ذلك، لن يتم تحقيق ذلك عن طريق انتظار بشكل مغاير أن هذا صحيح ويمكن تطبيقه في أي مجتمع    
ينبغي القيام بالشيء الصحيح من قبل آليات الاقتصاد السلوكي الجديد أو  أسطورة سيادة المستهلك، حيث

توجيه الشراء للمنتجات المناسبة على وفق آليات الأسعار القديمة. المشاكل تذهب أعمق بكثير من ذلك، 
من المجتمع البشري. في الواقع، لماذا يريد أي شخص الحفاظ على المجتمع  الأساس الغرضب تعلقوت

الاقتصاد نظاما رأسماليا  جعل منتر تكنولوجي يالتنمية على أنها تغي ،الحداثةُ عرّفتالاستهلاكي الحديث؟ 
أسطورة  يهسيادة المستهلك  بالتالي فإنإلى المزيد من استهلاك الطاقة والمواد. و ملزما بالحاجةسوقيا 
 تطور مع التي تنسجمالحاجة إلى التنمية الشخصية والاجتماعية عن لتحويل الانتباه بعيدا عن الواقع و وظفت

 .افيزيائي ا والعالم حيوي
 
 
 
 

                                                           
 يؤيد ذلك ما يحصل اليوم من الدعوة الى القبول بالزواج المثلي و الترويج له )المترجم(  12)
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